بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة 

الحمد لله الذي بحمده يتم التوفيق والفلاح , وبشكره يكلل كل عمل بالسداد والنجاح , والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وبعده ، فإن الأمر الذي لا يخفى على ناظر أن الدين الإسلامي هو دين الحق والعدل والسلام. ومن وحي دعوته استمدت أسس المساواة والوئام , ومن خلال تعاليمه أقيم العدل في الأرض ونشر بين جوانبها وفجاجها , وليس أدل على ذلك من أن بين أسمائه تعالى أسم العدل.

لهذا كانت العدالة من أظهر سمات المجتمع المسلم. وكان تحقيقها وإقامتها من أبرز غايات الشرع ومواسيمه. فقضت الأوامر والنصوص الشرعية بالتمسك بها وتطبيقها في كل بقعة وزمان , يقول تعالى {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}
 ,  ويقول  {إن الله يأمر بالعدل والإحسان}
.
ولعله من الواضح أن جوهر كل عدالة وموضوعها هو الحق , وهو أساسها الذي تنبني عليه ومحورها الذي تدور حوله , فبإحقاق الحق تتحقق العدالة في الأرض ويثبت وجودها , وبغير ذلك لا يكون لها وجود  , إذ لا عدالة والحقوق ممنوعة عن أهلها. والحق والعدالة معنيان مرتبطان ببعضهما ارتباطاً دائماً. ولهذا نجد أن كثيراً من النصوص الشرعية ترد فيها كلمتا (حق) و(عدل) في آن واحد , أو يرد فيها الحق بمعنى العدل. فمن الأول قوله تعالى {يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله  فليكتب وليملل الذي عليه الحق}
. إذ وردت كلمتا (حق) و(عدل) في مكان واحد. ومن الثاني قوله تعالى { يا داوود  إنّا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق}
. والمعني فأحكم بينهم بالعدل.
وقد عني الشرع الإسلامي بإيصال كل حق إلى أهله ,  كما عني بحمايته وصونه أيضاً.

ولهذا كان اهتمام الفقهاء بالحقوق وعنايتهم بتفصيلها وتصنيفها وتقسيمها مظهرين بذلك مكانتها واعتبار الشرع لها  وحرصه على مراعاتها وحفظها.

ومن الحقوق المشروعة في الفقه الإسلامي والتي عني الفقهاء بدراسة أسبابها وبيان أنواعها وأبرز تطبيقاتها وما يتعلق بها حقوق يكون ثبوتها للعقار لا للأشخاص. وهي ما اصطلح على تسميتها ب (حقوق الارتفاق).

ورغم أنها من المسائل الفقهية العملية التي تمارس في حياتنا اليومية وتنشأ بسببها المشاكل أو المخالفات بالتعدي على حقوق الارتفاق الثابتة لأرض على غيرها,  فإنها لم تنل حظاً كبيراً من الدراسة أسوة بغيرها من الموضوعات الفقهية الأخرى التي حظيت بالدراسات المستفيضة. ولم تحظ بدراسة مستقلة. فما يتعلق بحقوق الارتفاق إنما هي منشورة بين طيات كتب هؤلاء الفقهاء. 

وأحسن المجمع عندما اختار هذا الموضوع للدراسة في هذه الدورة وللبحث في الصيغ المعاصرة لحقوق الارتفاق.

الدكتور إبراهيم أحمد عثمان
قاضي المحكمة العليا

عضو مجمع الفقه الإسلامي السوداني

الخبير بالمجمع

المبحث الأول
مفهوم حق الإرتفاق و أنواعه 

المطلب الأول
مفهوم حق الإرتفاق

· الإرتفاق في الاصطلاح : 
الارتفاق عند الفقهاء مأخوذ من معناه اللغوي , وهو معنى الانتفاع والفائدة. وقد ورد أن كلمة ارتفاق و متعلقاتها في استعمال الفقهاء في مواضع عديدة في إرادة معنى الانتفاع. ومن ذلك قول ابن قدامة
( وما كان من الشوارع و الطرقات و الرحاب بين العمران فليس لأحد احباؤه سواء كان واسعاً أو ضيقاً , وسواء ضيق على الناس أو لم يضيق. لأن ذلك يشترك فيه المسلمون و تتعلق به مصلحتهم فأشبه مساجدهم. ويجوز الارتفاق بالعهود في الواسع من ذلك للبيع و الشراء)
 . 

ومن ذلك ما جاء على لسان الفقيه الشيرازي
  مشيراً إلى حكم إخراج الجناح ونحوه إلى الطريق العام : ( فمن أصحابنا من قال يجوز لأنه ارتفاق بما لم يتعين عليه ملك أحد من غير إضرار فجاز كالمشي في الطريق. ومنهم من قال يجوز لأن الهواء تابع للقرار , فلما ملك الارتفاق بالطريق من غير إضرار , ملك الارتفاق بالهواء من غير إضرار)
.
· حق الارتفاق عند الفقهاء : 

لم أصادف خلال بحثي في مؤلفات فقهاء المذاهب الفقهية ما يشير إلى هذه التسمية { حق الارتفاق}. كانت مستعملة عندهم في إرادة مثل هذه الحقوق التابعة للأرض و التي هي ما نعنيه بهذه التسمية كحقوق الشرب و المرور ونحوهما من الحقوق التي تثبت للأرض.
 والراجح أنه اصطلاح متأخر أورده وجرى على إطلاقه بعض الفقهاء المتأخرين. ثم شاع من بعدهم استعماله و إطلاقه على مثل هذه الحقوق بين العلماء والدارسين
 . 
وأرادوا هذه الحقوق التي تثبت لمصلحة عقار على عقار آخر غير مملوك لنفس مالك الأول الثابت  له الحق. فحق الشرب مثلاً يثبت لعقار على آخر, ويحق به للعقار الأول أن يسقى من الآخر الذي عليه الحق بصرف النظر عن مالكي العقارين
.  وحق السبيل أيضاً .
وقد عرّف الشيخ محمد قدري باشا – وهو فقيه حنفي متأخر- عرّف حق الارتفاق بأنه حق مقرر على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر
. 

ويبدو أنه أول من أشاع تسمية {حق الارتفاق} وتعريف هذا الحق بمثل هذا التعريف الذي ذكره.  يقول الشيخ الخفيف معلقاً على تعريف الشيخ محمد ابن قدري باشا المذكور: ( وهذا تعريف لم يسبقه به حنفيٌ فيما أعلم و أظن أنه قد أخذه عن رجال القانون , ثم قلده فيه كثير ممن كتب بعده في الفقه الإسلامي
.
وعرّف الأستاذ بدر الدين أبو العينين حق الارتفاق بأنه حق مقرر لعقار على عقار مملوك لآخر
.

ويلاحظ في التعريفين المذكورين أن حق الارتفاق فيهما ثابت لعقار على عقار آخر مملوك لشخص آخر , مع أن الواقع أنه قد يكون ثابتاً على عقار ليس له مالك أصلاً , كحق المرور  الذي يثبت أحياناً على ممر عام غير مملوك و الذي يعد من حقوق الارتفاق

وفي تقديري فإن هذا التعريف غير جامع.  وعندي أن حق الارتفاق هو حق ثابت لعقار على عقار آخر مع عدم ملكية العقارين لمالك واحد إن كانا مملوكين , كما يدخل فيه تلك التي تثبت لعقار على عقار غير مملوك. وكذا يدخل فيه ما يكون ثابتاً لعقار غير مملوك كحق الشرب من نهر عام.
وذكر الشيخ الخفيف ما يوافق ما ذهبت عند بيانه لبعض أحكامه العامة :    ( وهو حق لا ينظر فيه إلى مالكي العقارين. بل يثبت لأحدهما على الآخر مع كونهما مملوكين لشخصين أو مملوك أحدهما دون الآخر أو غير مملوكين).

المطلب الثاني

أنواع حقوق الارتفاق

المقصود بأنواع حقوق الارتفاق أشكال الارتفاق المختلفة التي عدها الفقهاء من حقوق الارتفاق المعتبرة شرعاً , لانطباق خصائص هذا الحق ومميزاته و عناصره اللازمة عليها. ويلاحظ في مؤلفات فقهاء المذاهب أن هناك حقوق : حق الشرب , حق الاجراء , حق المسيل , حق المرور , حق الجوار , حق التعلي.

ومع أن الفقهاء كما ذكرت يقتصرون في عدهم لحقوق الارتفاق على هذه الستة , فإن بعض المؤلفين ذكر أن فقهاء المالكية يثبتون حقوقاً للارتفاق سواها. وأن لمالك العقار عندهم أن ينشئ عليه حق  ارتفاق إذا شاء على وجه التبرع , كالتزامه بعدم البناء عليه أو عدمه رفع بنائه فوق ارتفاع معين ونحو ذلك
. كذلك ذكر بعضهم أن مذهب الإمام أحمد بن حنبل هو عدم حصرها في هذه الأنواع
. 
وعلى كل فإن الاقتصار على هذه الأنواع الستة دون غيرها لا يؤخذ منه بالضرورة عدم إثباتهم لغيرها من حقوق الارتفاق مادام أنه لا يوجد عندهم ما ينص على ذلك. وفي تقديري أن اقتصارهم المذكور مرده إلى أن هذه الأنواع الستة من حقوق الارتفاق هي ما كان معروفاً عندهم في زمانهم دون سواها. و أقول أن في الاقتصار تضييق لأنه قد تجد بمرور الزمان وتطور أساليب الحياة أشكال جديدة للارتفاق لم تكن مألوفة من قبل , فينبغي أن يؤخذ بها و أن تثبت شرعيتها مادام ينطبق عليها تعريف حق الارتفاق , وتتوفر فيها خصائصها.

الفرع الأول

حق الشـرب
الشرب في اصطلاح الفقهاء يوافق معناه اللغوي . وقد عرفه السرخسي بقوله : ( اعلم بأن الشرب هو النصيب من الماء للأراضي كانت أو لغيرها)
. وعرّه بن عابدين بقوله : ( وشرعاً نوبة الانتفاع بالماء , أي وقته وزمانه. وهو معنى لغوي أيضاً)
. 
والمعنى الذي ذكره السرخسي أظهر في حالة اقتسام الماء إلى كميات محدودة بحسب الاستحقاق , باقتسامه بالوسائل المعتادة كفتح المجاري والقنوات. فيكون معنى الشرب هنا النصيب و الحظ من الماء الذي يستحق للأرض. والمعنى الذي ذكره ابن عابدين يظهر في حالة اقتسام الماء بنظام التناوب الزمني. ويكون ذلك بالاتفاق على أن يعين لكل مستحق وقت معلوم لشربه يقدر بحسب الاستحقاق وتفاوته.
والفقهاء يطلقون في العادة الشرب في إرادة ما يشمل سقي الأرض والزرع دون الذي يقتصر على شرب الإنسان نفسه وحيوانه و الذي يطلقون عليه اسم ( الشفة)
.
· أقسام المياه : 

يتوقف استحقاق الشرب وثبوته على نوع الماء الذي يجري فيه ذلك الاستحقاق وانضوائه إلى أي من الأقسام المتعددة للمياه. وذلك أن المياه فيها ما هو عام مشترك بين الناس كافة لا يملكه فرد ولا أفراد من دونهم. ومنها ما يكون خاصاً لشخص أو لأشخاص ولا يكون لغيرهم فيه وجه حق.
المياه العامة :

وهي مياه البحار والأنهار والمجاري العامة ونحوها من المياه غير المملوكة. والانتفاع بهذه المياه جائز لكل شخص كان دون تمييز, لأن الماء في الأصل مباح غير مملوك. إلا أنه قد يملك بطريق الاستيلاء عليه و إحرازه. وفي الحديث الشريف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون شركاء في ثلاثة ؛ في الماء و الكلأ و النار)
. 

والشراكة التي يعنيها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في هذا الحديث هي شركة الإباحة .

والانتفاع بالمياه العامة مشروط بعدم الإضرار بالغير, ولو كان ذلك لغير المسلم , وقد تعرض الفقهاء إلى مسألة التزاحم على المشرب , وكيفية ترتيب الاستحقاق. ولا سبيل إلى التفصيل فيه.
وإذا احتاج النهر إلى التطهير والتنظيف من الأوساخ وإزالة الطين مما يعطل الجريان أو الحماية من الفيضانات فإن نفقات ذلك تؤخذ من بيت المال 
.  أما إذا لم يكن في بيت المال ما يكفي لإنفاقه في النظافة المذكورة فمن حق الإمام أن يلزم الناس بالمساهمة بأموالهم بالطريقة و الأسلوب المناسب كأن يكلّف الأغنياء منهم بدفع النفقات
. 

وفي تقديري فإن ذلك مقبول فإن الخزانة العامة هي التي تقوم بالمصالح العامة من مواردها التي يدفعها المواطنون.
مياه الأنهار والمجاري الخاصة:

ويراد بها المياه إلى يكون مجراها مملوكاً , كالنهر الذي يجري في ملك شخص ما. وهذا النوع من المياه ليس فيه حق للعامة إلا شربهم لأنفسهم و شرب حيواناتهم مما يفضل بعد أخذ أصحابها حاجتهم منها , وهو حق الشفة
.  ونفقات النظافة تقع على أصحابه.

المياه المملوكة بالإحراز : 

ويراد به الماء الذي يكون موضوعاً في موضع أمين يدل على نية تملكه, كوضعه في إناء و نحوه . ويقول ابن قدامه : ( فأما المصانع المتخذة لمياه الأمطار تجمع فيها ونحوها من البرك وغيرها فالأولى أنه يملك ماءها ويصح بيعه إذا كان معلوماً لأنه مباح حصله بشيء معدٍ له فملكه , كالصيد يحصل في شبكته)
. 

الفرع الثاني

حـق الإجراء
حق الإجراء حق ثابت لعقار على عقار آخر يخول به لمالك الأول إجراء مائه إليه على الثاني
.  

وحق الإجراء هو أكثر حقوق الارتفاق صلة و ارتباطاً بحق الشرب , لأن الماء الذي يستحق شرباً لأرض يحتاج في العادة إلى مجرى أو نحوه يجري فيه إلى تلك الأرض , والذي قد يكون ماراً بأرض أخرى مجاورة و هي الأرض التي يقع عليها حق الارتفاق.

ويلاحظ أن الفقهاء يقتصرون في العادة حين يتحدثون عن حق الإجراء على ما يتعلق بإجراء المياه دون غيرها من السوائل الأخرى في الانتفاع بها. ومن ذلك حاجة بعض العقارات لإجراء الوقود والزيوت إليها , والتي تجري عبر أنابيب أو نحوها بغرض تشغيل المصانع والمعامل ونحوها. وقد تكون هذه الأنابيب ونحوها مارة بأرض للغير ثابت عليها حق الإجراء. ومن ذلك أيضاً إرسال السوائل القذرة إلى المزارع والحدائق بغرض إخصاب تربة أرضها. إلى غير ذلك مما يظهر , ويستحدث مع تطور الحياة وتقدم أساليبها.  وقياساً ما يستجد يأخذ حكم حق الإجراء مع مراعاة عدم الإضرار. وقد يتعارف الناس على دفع مقابل في المسائل المستجدة و لا حرج في ذلك مادام بالتراضي.

والشخص الذي يثبت الإجراء إلى أرضه يجوز له أن يمر بنفسه في بطن المجرى أو حافته حتى يتمكن من مراقبة الجريان وإصلاح المجرى ونحو ذلك من ضرورات الإجراء  ومتطلباته. ويرى الإمام السرخسي : أنه لا يجوز له أن يمر في الأرض التي يجري فيها مجراه دون استئذان صاحبها, إذ لا حق له في المرور في أرض غيره دون إذنه
.   

وما ذكرناه من المرور على حافة المجرى فهو محل خلاف بين الفقهاء بالإجازة والمنع إلا بإذن.
وذهب الصاحبان إلى أن قدر حافة المجرى بقدر عرض المجرى. وقيل نصف عرض المجرى
.

الفرع الثالث

حق المسيل

وهو حق إسالة الماء الفائض عن الحاجة أو غير صالح من الأرض المرتفعة إلى الأرض المرتفق بها أو مروراً بها إلى مصرف عام
. 

 وقد يكون المسيل مجرى على الأرض أو أنابيب أو نحوها. كما انه قد يجري داخل الأرض أو فوق أسطح المنازل أو غير ذلك
. ومع التطور فإن الإسالة تتم الآن بواسطة أنابيب إلى المصرف العام.

وكما ذكرنا عند الحديث عن الإجراء حول قصر الأمر على الماء فإن الفقهاء قصروا الإسالة  كذلك على الماء الفائض أو غير الصالح , ولكن في هذا العصر قد تكون في غير الماء كالسوائل الأخرى كإسالة نفايا المصانع والمعامل من الزيوت التالفة ونحوها. والحكم واحد في الماء والسوائل الأخرى إذ المقصود بالإسالة التخلص من الفائض بغض النظر عن النوع ماءً كان أو أي سائل آخر.
· نظافة المسيل و صيانته : 
إذا احتاج المسيل إلى النظافة أو الصيانة. إذا كان المسيل مشتركاً بين جماعة من الناس , فإنهم يشتركون جميعاً في نظافته وصيانته , إذ ينتفعون به جميعاً. غير أن توزيع واجبات ونفقات هذه الصيانة والنظافة تختلف في هذه الحالة عنها في حالة مجاري الشرب , فالذي في آخر المسيل يكون أقل مشاركة من غيره. والذي في أوله يكون أكثرهم مشاركة. والسبب في ذلك أن الذي في آخر المسيل لا ينتفع بما سبق أرضه منه فلا يلزم بالمشاركة فيه. ويكتفي بمشاركته فيما يقابل أرضه فيه وما بعد أرضه. أما الذي في أول المسيل فإنه ينتفع بجميعه في إسالة مائه و أوساخه , ولهذا فإنه يشترك في نظافة جميع المسيل

الفرع الرابع

حـق المرور
وهو ما يثبت لأرض من حق في المرور إليها على أرض أخرى مجاورة. وقد يكون الثابت بحق المرور للشخص المار مروره راجلاً , كما قد يكون راكباً دابته أو سيارته أو نحوها. كذلك فقد يتضمن حق المرور مرور الدواب أو الماشية. وينبغي لمن ثبت له الحق إلا يتعدى حدود استحقاقه المشروع. كما ينبغي عليه أن يراعي عدم الإضرار في مروره بصاحب الأرض الثابت عليها الحق.

وحق المرور قد يثبت على عقار شائع غير مملوك, وذلك كما في حالة المرور على الشوارع والطرق العامة غير المملوكة.

وحق المرور حكمه يختلف باختلاف أقسام الطريق وقد قسم الفقهاء الطرق إلى أقسام هي :

أولاً : طريق عام غير مملوك :

وهو الطريق العام الذي لا يكون مملوكاً لأحد من الناس , ولا لأحد فيه يد على الخصوص , فهو عام شائع بينهم كافة , يجوز للكافة الانتفاع به بشتى أنواع الانتفاع المشروع. كالمرور إلى أراضيهم ودورهم , وفتح وما يشاءون من الأبواب والنوافذ
. ويجوز للكافة الوقوف أو الجلوس أو نحو ذلك. ويشترط في ذلك إلا يتسبب الواقف أو الجالس بوقوفه أو جلوسه في الإضرار بالمارة أو التضييق عليهم. ويجوز أن يكون ذلك بغرض الراحة أو الانتظار أو نحوه
. وذهب بعض فقهاء المالكية إلى تقييد الوقوف والجلوس في الطريق العام بأن لا يكون بغرض البيع أو الشراء ولا بقصد التحدث وألا تطول المدة
. ومع احترامي لهؤلاء الفقهاء لا أرى سبباً لهذا التضييق , فلا ينبغي تقييد الوقوف والجلوس في الطريق العام بغرض البيع أو الشراء. وأرى أنه يجوز ولو بغرض الراحة أو التحدث أي دون شروط مادام الواقف أو الجالس  راعى حرمات الطريق وآدابه , وتحرى عدم الإضرار بالمارة أو التضييق عليهم. 

وحاجة الناس في هذا العصر اقتضت استعمال الطريق العام للبيع والشراء بفتح آفاق عمل للعاطلين و تسهيل مهمة المشتري في الحصول على احتياجاته.  والسلطات الحكومية تتولى تنظيم هذا الاستعمال للطريق العام.
كذلك يجوز للمالك أن يشرع من داره بعضاً من أجزاء بنائه أو أدواته إلى الطريق العام إذا لم يكن مؤدياً إلى الإضرار بالمارة. ومن ذلك مثلاً تركيب مواسير المياه ونحوها على سطح داره ومدها إلى فضاء الطريق بغرض تصريف مياه الأمطار. وامتداد البناء من داره إلى فضاء الطريق للتوسع. فكل ذلك جائز ما لم يكن ضاراً بالمارة. وفي ذلك قول الباجي : ( وأما إخراج (العساكر)
 و الأجنة على الحيطان إلى طريق المسلمين, فقد روى ابن القاسم عن مالك : لا بأس بذلك. قال ابن القاسم : واشترى مالك داراً لها عسكر, فقال : إلا أن يكون جناحاً بأسفل الجدار حيث يضر بأهل الطريق فإنه يمنع)
. 
ويقول الشيرازي
 : ( وإن إخراج جناحاً إلى الطريق لم يخلُ أما أن يكون الطريق نافذاً أو غير نافذ. فإن كان الطريق نافذاً نظرت , فإن كان الجناح لا يضر بالمارة جاز ولم يعترض عليه. وعللوا ذلك بأنه ارتفاق بما لم يتعين عليه ملك.
ومن ذهب إلى عدم الجواز استدل بما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من قلع ميزاب للعباس كان يمتد على الطريق. وقد أعاده عندما قال العباس: تفصله وقد نصبه رسول الله صلي الله عليه وسلم بيده. فقال : والله لا  نصبته إلا على ظهري. وانحنى حتي صعد على ظهره فنصبه. وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلغيره فعله ما لم يقم الدليل على اختصاصه به
.

الفرع الخامس
حـق الجوار 

وهو حق ثابت لأرض على أرض أخرى مجاورة لها يترتب عليه تقييد صاحب كل منهما في تصرفاته و أفعاله التي يقوم بها في ملكه. فيمنع من كل تصرف يضر بجاره. وبهذا فهو حق سلبي في أكثر أحواله.
الحق الذي ينشأ بسبب الجوار , والذي يمنع به المالك من التصرف حين يكون مضراً بجاره , قد لا ينطبق عليه التعريف الذي سبق إيراده لحق الارتفاق في الفقه. فقد مر أن حق الارتفاق يثبت لعقار على عقار آخر.      

غير أن الملاحظ أن الحق الثابت بالجوار قد لا يكون ثابتاً لعقار أو ثابتاً على عقار في بعض حالاته , إلا أنه الحق مع ذلك عند بعض الفقهاء بحقوق الارتفاق من قبل تلك الحالات 
, واعتبر منها نظراً لتعلقه وارتباطه الواضح بالعقار. فمنع المالك من الدق العنيف المزعج نظراً لجاره هو حق ثابت لمصلحة الجار نفسه , وليس لمصلحة أرضه وكذا منع المالك من فتح النوافذ ونحوها التي يتمكن بها من الإشراف على ساحة دار جاره ورؤية نسائه يثبت على شخص المالك لمصلحة جاره وليس على ملكه. ومع هذا فقد الحق ذلك بحق الإرتفاق واعتبر منه.
وقد ذهب الفقيه الشافعي الزركشي إلى أن حقوق الجوار الثابتة لشخص الجار لا تلحق بحقوق الارتفاق
. 

وإثبات الفقهاء لحق الجوار يشير إلى مبدأ عام يقرره الفقهاء هو رفع الضرر.

ولكن بعض الفقهاء ذهبوا إلى جواز تصرف المالك في ملكه ولو أضر بجاره , ومن هؤلاء متقدمو الحنفية
 والإمام ابن حزم
و الإمام أحمد في رواية عنه
.

والذي عليه جمهور الفقهاء تقييده مراعاة لحق جاره في عدم تعريضه للضرر و الإيذاء .

وقد استند القائلون بمنع التقييد على قاعدة حرية التصرف في الملك, وهي قاعدة شرعية ثابتة , إذ أن مقتضى الملكية جواز التصرف في الملك بكامل الحرية و الاختيار.
واحتج الذين ذهبوا إلى منع المالك من التصرف في ملكه حين يكون ضاراً بجاره , بأن الضرر الذي  يلحق بالجار بسبب ذلك التصرف قد يكون شديداً يصعب تحمله و السكوت عليه. ورفع الضرر مبدأ شرعي ثابت يدل قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار).

الفرع السادس
حـق التعلّي 

حق التعلّي أو حق العلو هو حق الجزء الأعلى من البناء الذي يتكون من بناءين أو من أبنية متعددة مترادفة فوق بعضها , في أن يعلو ويستقر على البناء الأسفل منه , و المملوك لغيره
. فإذا كان شخص يمتلك بناء يتكون من طوابق متعددة , فباع الأعلى لآخر فإنه يثبت للمشتري بهذا الحق في علو بنائه الذي اشتراه , واستقراره على البناء الأسفل. وهو حق ثابت لهذا البناء نفسه وليس لصاحبه المشتري. ولهذا فإن باعه المشتري لشخص ثالث فإن حقه في التعلّي والاستقرار على البناء الأسفل يظل ثابتاً له ,لا ينتهي أو يتأثر بتغير مالكه أو موته. وكذا يظل حق التعلّي ثابتاً للبناء الأعلى ولو انهار لأي سبب كان , سواء انهار وحده أو انهار نتيجة لانهيار السفل. ويحق لصاحبه في هذه الحالة إعادة بنائه فوق البناء الأسفل إن أراد , لأن حقه في تعلي بنائه ثابت ويعاد بناء الأسفل إن كان قد انهار ليبنى فوقه
.

وهناك حقوق أخرى تثبت لكل من صاحب العلو وصاحب السفل على بعضهما وهي عبارة عن  حق كل منهما في من الآخر من أن يتصرف في ملكه تصرفاً يضر ببناء الآخر. 

وذلك كحق صاحب العلو في منع الآخر من  أن يتصرف في سفله بما يضعف علوه ويهدده بالسقوط , كالإكثار من فتح النوافذ والفتحات التي تفتح الجدران , وتؤدي إلى وهنها وتهددها بالسقوط ,  ومن ثم سقوط العلو تبعاً لها . وكحق صاحب السفل في منع الآخر من أن يزيد في بنائه بما لا يتحمله سفله ويؤدي من ثم إلى تهديده بالسقوط. ونحو ذلك من الحقوق  الأخرى التي تثبت لكل منهما على الآخر
. 
وروي عن الإمام أبي حنيفة أنه يشترط في تصرف كل من صاحب العلو وصاحب السفل في ملكه استئذان الآخر ولو لم يكن تصرفه يؤدي إلى الإضرار بالآخر
.
ومع احترامنا للإمام أبي حنيفة فإن اشتراط الاستئذان في كل تصرف كان ولو لم يضر, فيه تضييق مما فيه سعة , وحد من حرية كل من صاحب العلو , وصاحب السفل في التصرف في ملكه وفيه مع فساد الزمان مشقة وحرج. 

المبحث الثاني
أسباب ثبوت حق الارتفاق 

المراد بأسباب ثبوت حق الارتفاق الأسباب  التي تجعل  منه حقاً ثابتاً مشروعاً بحيث يغدو في مقدور صاحب العقار الذي يكون ثابتاً له المطالبة به كحق ثابت شرعاً. وبالجملة فإنه يراد من أسباب ثبوته تلك الأسباب التي تقرره على عقار آخر, بكل ما يترتب على ذلك من مزايا ومنافع للعقار الثابت له, وما يقتضيه من واجبات والتزامات على العقار الآخر الثابت عليه.

وهذه الأسباب يمكن تقسيما في الفقه الإسلامي إلى أسباب منشئة للحق ابتداء , و أسباب تصبغ عليه صفة المشروعية والثبوت عند تعزر الوقوف على السبب المنشئ له.

· الأسباب المنشئة: 
1- الشركة العامة : 

يقصد بالشركة العامة اشتراك الناس عامة في الانتفاع بمرفق عام دون اختصاص بعضهم عن سائرهم. ومن صور ذلك اشتراك الناس جميعاً في الانتفاع بمياه البحار والأنهار العامة , إذ أن هذه المرافق المشتركة ليست مملوكة لأحد أو جماعة منهم , ولهذا فلا يختص أحد بالانتفاع بها دون سائرهم لأنها خلقت لانتفاع الناس كافة. 

وينشأ حق الارتفاق في نظر الفقهاء بسبب هذه الشركة العامة نظراً لثبوت انتفاع الناس جميعاً بالمنافع العامة كالبحار والأنهار العامة. والطرق العامة ونحو ذلك لأنفسهم ولأملاكهم , فيجوز لكل صاحب أرض ان يستعمل الطريق العام للوصول إلى أرضه أو في المرور منها إلى أرض أخري , ويكون ثابتاً لها بذلك حقها في مرور صاحبها إليها أو منها على ذلك الطريق
.
ولهذا فإنه إذا بنى رجل في الطريق العام بناء , فيجوز عند الفقهاء لكل شخص كان أن يعترض وأن يطالب بهدم بنائه حفاظاً على حقه المشروع في ذلك الطريق وهو حقه في التطرق عليه , إذ الحق فيه ثابت للناس جميعاً
. ولكن في زماننا هذا وحتى لا يأخذ الناس حقوقهم بأيديهم فإن القانون يحدد كيفية التعامل في مثل هذه المجالات اللجوء إلى السلطات المختصة لإزالته. 

واشترط الفقهاء لجواز الانتفاع بالمنافع العامة من الأنهار والطرق و غيرها ألا يكون الانتفاع ضاراً بالغير و إلا  منع في الحال
. وقد قصد من اشتراط عدم الإضرار لجواز الانتفاع مراعاة حقوق الغير. وهذا لأن هذه المنافع المشتركة ينتفع بها الناس جميعاً والذين من بينهم ذلك  الغير الذي منع الانتفاع لحقه, والذي له حق ما  وأيضاً في تلك المنافع المشتركة من حيث جواز انتفاعه بها.

2- المعاوضة المالية : 

يثبت حق الارتفاق عند بعض الفقهاء بسبب المعاوضة المالية. وذلك حين يكون الحق محلاً لعقد البيع أو نحوه فيجوز عند المالكية أن يشتري الشخص حقاً لأرضه في الشرب من أرض أخرى مجاورة متى كان شرباً معلوماً. يقول الفقيه المالكي سحنون
 راوياً عن ابن القاسم
 إجازة الإمام مالك لبيع حق الشرب المعلوم. " قلت أرأيت إن اشتريت شرب يوم أو يومين بغير أصله , الا أني اشتريت الشرب يوماً أو يومين والأصل لرب الماء . قال قال مالك ذلك جائز"
 ويجوز أيضاً عند المالكية استئجار حق الشرب المعلوم. يقول سحنون أيضاً راوياً عن ابن القاسم " قلت أرأيت أن اشتريت منك شرب يوم في كل شهر في هذه السنة من قناتك هذه بأرضي هذه تزرعها سنتك هذه قال : لا بأس بهذا "
.
كذلك يجوز عند فقهاء الشافعية بيع حق العلو واستئجاره. ويدل  على ذلك قول فقيههم الأنصاري
 : " فإن باعه حق البناء والعلو بأن قال له بعتك حق البناء أو العلو للبناء عليه بثمن معلوم أستحقه , أي حق البناء عليه. 
أما  مذهب الحنفية فلا يجوز فيه ان يكون فيه حق الارتفاق محلاً في عقد معاوضة  مالية , إذ الحق عندهم لا يعد مالاً أو للجهالة أو للغرض , فلا يجوز بيعه أو استئجاره أو نحو ذلك من اتخاذه محلاً في عقد معاوضة مالية
.

وإنما الجائز عند الحنفية دخول حق الارتفاق تبعاً لأرض هي المقصودة  بالعقد باشتراط انتقاله معها في عقد البيع مثلاً . فيكون بيعه تبعاً لها وليس مستقلاً بذاته
.

3- اشتراط حق الارتفاق في عقد معاوضة : 

قد يقترن بالعقد شرط من الشروط التي يشترطها العاقدان ومتى كان هذا الشرط صحيحاً مشروعاً فإنه يلزم الوفاء به من جانب المشروط عليه كالتزامه بالوفاء بالعقد نفسه. فالشروط التي تقترن بالعقد هي جزء لا يتجزأ منه . ولهذا فإن الإخلال بها يعد إخلالاً بالعقد
.

ومن هذه الشروط التي  يجوز اشتراطها في العقد حقوق الارتفاق بأنواعها. فيجوز أن يشترط ثبوت حق ارتفاق في العقد ,  ويلزم الوفاء به وتحقيقه مادام أن الشرط صحيح مشروع. ومن ذلك أن يكون لشخص أرضان فيبيع إحداهما للآخر. ثم يشترط عليه في البيع أن يضمن له حقه في المرور إلى أرضه التي استبقاها على الأرض التي باعها , على أساس أنه حق ثابت له. فإذا قبل المشتري البيع بهذا الشرط , فإن حق المرور المذكور يكون ثابتاً على أرضه لأرض البائع.

4- التبرع بحق الارتفاق : 

أجاز بعض الفقهاء أن ينشأ حق الارتفاق بسبب التبرع به. فيجوز عند المالكية أن يتبرع الشخص لغيره بحق الارتفاق لمصلحة عقار المتبرع له على عقاره , سواء كان تبرعه لمدة مؤقتة تنتهي في وقت معلوم أو كان مؤبداً. 

وفقهاء الحنفية لا يجوز عندهم التبرع بحق الارتفاق , إذ لا يعدون الحق مالاً
. 

5- ثبوت حق الارتفاق بسبب الضرورة : 

يثبت حق الارتفاق أيضاً عند بعض الفقهاء بسبب الاضطرار إليه , كأن كانت مصالح الشخص تتهدد بسبب عدم تمكنه من الارتفاق. فقد لا يتمكن مالك الأرض منى الوصول إلى أرضه إلا بمروره عبر ارض أخرى مجاورة مملوكة لغيره , أو لا يتمكن من سقيها إلا بإجراء مائه إليها على تلك الأرض المجاورة. ومن ثم فهو مضطر إلى الارتفاق بأرض غيره , وإلا تهددت مصالحه وتعزر عليه الانتفاع بأرضه. ولهذا فإنه يثبت له مشروعية الارتفاق بأرض غيره في مثل هذه الحالة عند أولئك الفقهاء تمكيناً له من الانتفاع بأرضه والمحافظة على مصالحه فيها , ولو لم  يأذن له ذلك الغير نظراً لهذه الحاجة والضرورة القصوى. 

وقد استند بعض هؤلاء الفقهاء الذين ذهبوا إلى ثبوت حق الارتفاق بسبب الضرورة إلى ما رواه الإمام مالك عن عمرو بن يحي المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق قناة له من العريض
 . وكان بين هذه  القناة وبين أرضه التي  يريد ريها بذلك الماء أرض لمحمد بن سلمة. فأراد أن يجري ماءه عبر أرض محمد المذكورة فمنعه الآخر فاحتج الضحاك بقوله : لم تمنعني وهو لك منفعة , تشرب منها أولاً و آخراً ولا يضرك ؟ فأبى محمد أن يسمح له مع ذلك فشكاه الضحاك إلى الإمام عمر بن الخطاب فسأله عمر : لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولاً وآخراً وهو لا يضرك قال محمد : لا والله , فقال عمر : والله  ليمرّن ولو على بطنك. وأمر الضحاك أن يفعل ذلك
.
وذهب أيضاً إلى الأخذ بظاهر الحديث المذكور بعض الفقهاء المعاصرين. يقول الشيخ علي الخفيف معلقاً على أمر الإمام عمر بن الخطاب للضحاك بإجراء ماءه فوق أرض محمد :  ( وذلك نتيجة كما يظهر لثبوت حق ارتفاق على أرض محمد بن سلمة لأرض الضحاك بحكم الشرع)
. 
على أن الشيخ الخفيف يستفيد من الحديث المذكور في الاستدلال على ثبوت حق الارتفاق بسبب حكم شرعي صادر بشأنه , وليس بسبب الضرورة كما ظاهر لمذكره. غير ان الواضح أن ذلك الحكم الشرعي الذي ورد يستند دون شك إلى حصول الضرورة وتحققها. 

ورغم أنني لم أصادف لفقهاء الحنفية ما ينص على إثباتهم لحق الإرتفاق بسبب الضرورة إلا أن فقيههم السرخسي أورد ما يشير إلى هذا الاحتمال ويدعمه. ويقول السرخسي في حكم مرور الناس على أرض مملوكة لغيرهم حين يكون مرورهم ضرورياً متعيناً على تلك الأرض خاصة كمرورهم إلى مورد الماء ولو أراد المسلمون ان يمروا في تلك الأرض ليسقوا من ذلك الماء فمنعهم منه , فإن لم يكن لهم طريق غيره لم يكن له أن يمنعه وإن كان يملك رقبتها . ولكنهم يمرون في أرضه ومشرعته بغير إذن , إلا أن الموضع الحاجة والضرورة. فالماء سبب حياة العالم. قال تعالى : { وجعلنا من الماء كل شيء حي}. فإذا لم يجدوا طريقاً آخر كان هذا الطريق متعيناً لوصولهم منه إلى حاجتهم. فليس له أن يمنعهم من ذلك
. وفي رأيي انه ينبغي ان يثبت حق الارتفاق  بسبب الضرورة. وهو ما يتفق مع المنطق السليم ومع روح الشرع وغاياته , وهي دفع الضرر عن الناس وحفظ مصالحهم من الهلاك والضياع ,  ولو أدى ذلك على إلحاق الضرر بالغير مادام أنه ضرر يسير يمكن تحمله. والقاعدة الشرعية أن الضرر الأشد يدفع بضرر أخف
. فالذي لا يتمكن من المرور إلى أرضه إلا عبر أرض أخرى لآخر , ينبغي أن يثبت له هذا المرور , إذ بدونه لا يتمكن من الوصول إلى أرضه ومن ثم يتعذر عليه الانتفاع بها , وهو ضرر بالغ به ينبغي أن يرفع عنه.
على أنني أرى أنه من الضروري أن يقترن تحقق الضرورة بحكم شرعي صادر من جانب الإمام أو من يقوم مقامه لتتأكد بذلك مشروعية الحق وصحة ثبوته. وهذا لأن حصول الضرورة وتحققها أمر تقديري يختلف فيه الناس , ويتأثر الفصل فيه بالأطماع والأغراض. ولهذا فلا بد عندي من توثيق الحق الثابت بالضرورة بواسطة حكم الإمام أو من يقوم مقامه. كذلك فإنني أري أن الحق في الارتفاق يثبت في هذه الحالة ثبوتاً موقوتاً مرهوناً ببقاء تلك الضرورة. تنتهي بانتهائها. 
6- إحياء الموات : 
الموات من الأرض الذي عناه الفقهاء بجواز الإحياء هو ما لا يكون مملوكاً لأحد. مع انقطاع الانتفاع به لأي سبب كان , كانقطاع الماء عنه أو غلبته عليه أو نحو ذلك مما يحول  دون تعمير الأرض واستثمارها
. 

وقد سمي هذا النوع من الأرض بهذه التسمية تشبيهاً له بالحيوان الميت بجامع بطلان الانتفاع في الاثنين. وقد ورد في القران الكريم وصف مثل هذه الأرض المهجورة الانتفاع بالميتة . يقول تعالى : { فانظروا إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها}
. أما ما لا يمكن الاستغناء عنه من الأرض, كأرض الملح ونحوها , فلا يعتبر مواتا لأنه ينتفع به , لهذا لا يجوز إحياؤه .
  

كيفية الأحياء :

يتم إحياء الموات  عند الفقهاء بشروع الشخص المحي في تعمير الأرض الموات وبما يدل على نيته لإحيائها والاختصاص بها .  وذلك كأن يقوم  بتنظيفها وحرثها وشق قنوات المياه إليها ونحو ذلك مما يدل على نية الإحياء وقصده 
  . وقد جعل الإمام الشافعي والشيعة الأمامية
 العرف الذي يجري في كل زمان ومكان في إحياء الأرض هو المعول عليه في إثبات وقوع الحياء . ولهذا فقد اكتفوا في تعريفهم للإحياء بقولهم انه ما تعارف الناس عليه انه إحياء .   وهذا قد استنبط بعض المؤلفين المعاصرين
 .أن الإحياء يعد سببا ص من أسباب ثبوت حق الارتفاق عند الفقهاء. واستدل بما ذهب إليه بعضهم , وهو أن الأرض المحياة التي  تحاط بجوانبها الأربعة بإحياء غيرها يثبت لصاحبها حق المرور إليها على جميع الأراضي التي  تحيط بها إن كانت تلك الأراضي قد أحييت في وقت واحد , وعلى التي أحييت أخيراً إن كان الإحياء في أوقات مختلفة
. وعلى هذا فإنه إذا أحيا شخص أرضاً مواتاً ثم قام بإجراء الماء إليها عبر أرض موات تحيط بها أو بإسالته منها على تلك الأرض أو نحوه , فليس للذي يقوم بإصلاح تلك الأرض الأخيرة من بعد منعه ذلك.
7- الجوار: 

ويراد به الجوار القائم بين ساكنين عن طريق الملاصقة الجانبية بين ملكيهما أو القرب بينهما
. ومما لا شك فيه أن الشريعة الإسلامية أولت مسألة الجوار اهتماماً واضحاً. فقد حرص الشارع كل الحرص على رعاية جانب الجار والعناية بشأنه وحمايته من الضرر والأذى .

 وهذا كله بهدف صيانة العلاقات والمعاملات القائمة بين الجيران , وتوثيقاً لروابط المودة والألفة بينهم. ومن ثم يخلق ذلك المجتمع المترابط والمستقر. وقد وردت كثير من النصوص الشرعية في شأن الدعوة إلى مراعاة حق الجار. 
8- شراء العلو : 

ويقصد بالعلو البناء الأعلى الذي يكون مستقراً على بناء أسفل منه هو ما يسمى بالسفل. وذلك كالبناء الأعلى في منزل يتكون من بنائين أعلى وأسفل
. 

فإذا اشترى شخص علو منزل من آخر , فإنه يترتب على ذلك حقوق تثبت لكل من صاحب الأعلى وصاحب الأسفل على بعضهما , أهمها  وأظهرها  حق  العلو في التعلّي والاستقرار على السفل. وهو حق دائم لا ينتهي بزوال العلو بنحو انهياره , ولو انهار السفل أيضاً فإذا انهار العلو لأي سبب كان فإن حقه في التعلّي والاستقرار على السفل يظل قائماً. وكذا يظل ذلك الحق باقياً له إذا انهار السفل , فيعاد بناؤه بعد بناء السفل الذي انهار. ويثبت بشراء العلو حق صاحب العلو في منع الآخر من التصرف في ملكه  بما يسبب ضرراً بالعلو وحق  صاحب  السفل في منع الآخر أيضاً من التصرف في ملكه بما  يؤدي إلى إلحاق  الضرر بالسفل. فيمنع صاحب  السفل مثلاً من فتح النوافذ ونحوها  من الفتحات التي تضعف حائط سفله وتهدد بسقوطه , إذ يؤدي ذلك إلى سقوط العلو تبعاً لسقوط حائطه. ويمنع صاحب العلو من الزيادة في بنائه بما لا يحتمله السفل ويعرضه للسقوط ونحوه
.
ولعله مما يتبادر إلى الذهن هنا أيضاً أن هذه الحقوق التي تثبت بشراء العلو ليست في  واقع الأمر حقوقاً للارتفاق بالمقارنة مع التعريف السابق الذي استعرضناه في حق الارتفاق في الفقه وذلك أن هذه الحقوق  المذكورة هي  حقوق ثابتة لبناء أو ثابتة على بناء هو العلو. 
· الأسباب المثبتة : 
التقـادم : 

التقادم هو انقضاء زمن معين على حق باقٍ في ذمة شخص أو على عين في يده لآخر , دون أن يطالب صاحب ذلك الحق أو العين بحقه طيلة المدة التي  انقضت مع قدرته وتمكنه من المطالبة وعدم وجود لمنع يمنعه منها
.
والتقادم في الفقه الإسلامي  يعد سبباً من أسباب حق الارتفاق , وذلك حين يكون الارتفاق مزاولاً لفترة طويلة متصلة دون أن يبدي  الشخص  أو الأشخاص  الذين يزاول ذلك الارتفاق على أرضهم معارضتهم له أو يظهرون عدم رضاهم لمزاولته. ووجهة نظر الفقه في اعتبار التقادم سبب شرعي لثبوت حق الارتفاق أنه مادام العهد قد تقادم علة مزاولة الارتفاق بهذه الصورة المعلنة والمتواصلة دون أن يعترض عليه من جانب الذين يزاول على أرضهم , فإن هذا برهان ظاهر على أن الحق فيه كان قد نشأ بسبب صحيح مشروع, و إلا لو كان منشأه بسبب غير صحيح  لاقترنت مزاولته منذ البداية بمعارضة من يزاول ضدهم وممانعتهم. ومن هنا  فإن الفقه يفسر ذلك السكوت والرضا من جانب من يزاول ضدهم بأنه اقتناع منهم أو ممن سبقهم من الملاك بمشروعية الحق المزاول , وان أصبح سبب نشوءه وشرعيته غير معروف في الوقت الحاضر
 . 

· مدة التقادم المعتبرة : 
اختلف الفقهاء في تحديد مدة التقادم التي يتأكد بها ثبوت حق الارتفاق ومشروعيته . فذهب فقهاء الحنفية إلى ان حد القديم هو ما لا يحفظ قبله . وهو ما يظهر مما نقله ابن الهمام 
 عن الفتاوى الصغرى في الضرر الذي يحدثه الجار لجاره " بيتان لرجلين لكل منهما سقف واحد . فاذا اراد أحدهما ان يرفع البناء ويجعله ذا سقفين . قال في الفتاوى الصغرى ان كانا في القديم لسقف واحد للآخر ان يمنعه . وان كانا بسقفين فليس له منعه . قال : وجد القديم ان لا تحفظ الأقران وراء هذا الوقت كيف كان " 
 
وهو نفسه ما ذكره الفقيه محمد علاء الدين 
 في باب الحيطان " وجد القديم ان لا يحفظ أقرانه وراء هذا الوقت كيف كان . فيجعل أقصى الوقت الذي يحفظه الأقران حد القديم "
.
المبحث الثالث
    حق الارتفاق الجوي والبحري
المطلب الأول

حق الارتفاق الجوي

· داخل الدولة :

إن إنشاء المطار يرتب حقوقا خاصة تقتضيها سلامة الملاحة الجوية وضمان حسن أداء الأجهزة والمنشات الموجودة في المطار.وتسمي هذه الحقوق الخاصة, بحقوق الارتفاق الجوية الخاصة, وتستدعي هذه الحقوق (بأن يحاط المطار بسياج من مناطق الأمان حتي تتمكن الطائرات من التحليق علي ارتفاع منخفض والدوران ول المطار وهو الأمر الذي تستلزمه عمليات الهبوط والإقلاع, ويكون ذلك عن طريق إيجاد منطقة خاليه من العوائق والموانع سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان.

وهذه المناطق هي ما تعرفه التشريعات بالارتفاقات الجوية والتي أخذت بها ايضا اتفاقية شيكاغو, ولو أن هذه الحقوق تمثل قيدا علي حقوق الملكية الفردية علي سطح الأرض, لكنه يهون من اجل تأمين وسلامة مرفق النقل الجوي وان هذه الاتفاقية قسمت هذا السياج الأمني للمطار إلى ثلاثة مناطق علي النحو التالي:

المنطقة الأولي:

وهي الملاصقة للمطار مباشرة, وتسمي بمنطقة الأمان حيث يمنع إقامة أي بناء أو غرس أو أي عقبة مهما كان نوعها.

المنطقة الثانية:

وهي التي تحظر إقامة أي بناء فيها أو أي عائق أو تغيير في طبيعة القائم, الا بموجب ترخيص من سلطات الطيران المدني.

المنطقة الثالثة:

وتسمي بمنطقة ارتفاق أنوار الملاحة الجزية أو اتصالاتها اللاسلكية, فلا يجوز وضع أنوار تبهر النظر فتحجب إشارات وأنوار المطار.

ولسلطات الطيران المدني إزالة أو تعديل جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية, كما لها فرض القيود اللازمة علي المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو أي مادة من شأنها ان تؤثر علي الرؤية في جوار المطارات أو علي تأمين سلامة الملاحة الجوية.

ولها أن توجه كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهر بائية أو منشات مدنية ثابتة أو متحركة, من شأنها ان تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو أجهزة المساعدة للملاحة الجوية ان يتقيد بالتدابير التي تعينها له سلطات الطيران المدني لإزالة هذا التداخل.

حق الارتفاق الجوي قيد علي الملكية العقارية: كان نقاشا حادا حول حق المالك في ملكية عقاره, خلال السنين الأوائل, التي أعقبت ولادة الطيران, فادعي البعض ان مالك العقار يملك ما فوقه من فضاء وما تحته من عمق.

وتنص مواد القانون المدني في كثير من الدول علي الأتي: (تشتمل ملكية العقار ملكية ما فوقه و ماهو تحته).

وان مثل هذا الحق الذي ادعاه مالك العقار, كان يهدف إلى منع أي ملاحة جوية من دون الحصول علي موافقته.فاقتضي إيجاد حل من خلال قواعد القانون الجوي التي تتضمن حرية استخدام الفضاء الجوي للملاحة الجوية, فقدمت عدة نظريات من أجل تضييق نطاق هذه المواد. فقيل ان المشروع عندما وضع هذه المادة كانت الملاحة الجوية, غائبة عن ذهنه لأنها لم تكن موجودة حين ذاك. ومن اجل احترام هذه المادة التشريعية, يجب تغير حق الملكية بموجبها, بأنه لايمكن ان تكون الملكية حقيقية الا بتحقق امكان حيازتها, ولا يوجد حق ملكية غير محدد وبدون نهاية, ان مثل هذا الحق هو تصور قانوني غير صحيح.

ثم ظهرت نظرية التعسف في استعمال الحق, وقد أخذت بها محكمة (كومبين) في قضية تتلخص وقائعها بأنه سنة 1909 اشتري السيد (كوكيرل) أرضا مجاورة لأرض السيد (كليمون بايارد) الذي كانت لجيه بالونات ومن اجل طيرانها, فإنها كانت تحتاج إلى مساحة واسعة من الأرض بحيث كانت تحلق بمستوي منخفض فوق ارض جاره الفرنسي الآخر, ومن اجل ان يمنع هذا الجار مرور بالون جاره عبر أرضه, أقام جدارا خشبيا عاليا ارتفاعه 16م, فاضطر جاره إلى فع دعوى لإلزامه بإزالة هذا الجدار وقضت المحكمة لصالح المدعي معللة حكمها بأن المدعي عليه تعسف في استعمال حقه في الملكية, ويشير الأستاذ (بلانيول) بهذا الصدد بأنه لا يوجد حق ملكية عندما يكون هدفه مجرد الإضرار بالغير, ففي هذه الحالة يكون المالك قد تجاوز حقه, ويمكن القول ايضا بأن حق الملكية صار له وجهان شخصي واجتماعي, فلا يمكن قبول أي حق ملكية, إذا كان من شأنه منع الملاحة الجوية ويؤدي إلى الإضرار بمصلحة المجتمع. فحق الملكية يشمل ما فوق العقار إذا كان هذا الفوق يحقق مصلحة اقتصادية أو فائدة للمالك, وفيما عدل ذلك, يلايوجد حق ملكية له, فحصل رأي, بوضع حد من العلو هو الذي يملكه المالك, فلا يجوز لطائرة ان تتجاوزه. ولكن من الناحية العملية, لوحظ انه من الصعب تطبيق هذا الرأي, حيث أنه ماهو مقدار هذا العلو؟ هناك من حده بعلو برج (ايفل) الشهير والقائم إلى هذا اليوم أما في إنكلترا فان القانون الإنكليزي يحيل بهذا الشأن إلى القاضي المعروض عليه النزاع, وأما القانون الأمريكي, فانه يعتد بمستويات الطيران بحيث تتحقق حماية المجتمع من آثار الطيران. ويشير الكتاب إلى ان هذه الحلول ليست مجدية, فان الضوضاء الناتجة من جراء الطيران المنخفض, لايمكن نكران حدوثها, ولو كان الطيران في ارتفاع أكثر وعليه فان القواعد المنصوصة في القانون المدني هي المقبولة وبموجبه يبقي حق المالك علي ماهو فوق ملكه و ماهو تحته ولكن من دون الإضرار بالطيران وبالتالي فقد أوجد المشرع قواعد الارتفاق الجوية من أجل منع الملاك من وضع العراقيل أمام الملاحة الجوية
.
· بين الدول : 

كصورة من صور حق التعلّي فإن الدول لها الحق في فضائها الجوي. 

وقد نشأ خلاف قبل توقيع اتفاقية باريس عام1919م الدولية لتنظيم الملاحة الجوية , حول إمكانية التوفيق بين حرية الطيران وسيادة الدول على فضائها الجوي. ثم ظهرت بعد ذلك نظريتان تحاولان التوفيق بين تلك الفكرتين هما نظرية المناطق والنظرية الوظيفية.
نظرية المناطق

ينطلق أنصار هذه النظرية من ضرورة تقرير مبدأ سيادة الدولة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها. لكن يجب مع ذلك أن تعطي الدول الأخرى حق استعمال هذا الفضاء في بعض المناطق. ولذلك يقسم هذا الفقه الفضاء الجوي إلى منطقتين : الأولى هي الفضاء الجوي الذي يعلو إقليم الدولة مباشرة إلى علو معين وتكون للدولة سيادة مطلقة على هذه المنطقة أسوة بالبحر الساحلي. أما المنطقة الثانية فهي التي تعلو المنطقة الأولى وتتقرر فيها حرية مطلقة لكافة الدول باستخدامها.
وقد انتقدت هذه النظرية على أساس أنها تخلق ازدواجاً في الأحكام القانونية التي يخضع لها الفضاء الجوي. كما يمكن أن يثور الخلاف بين الدول حول تحديد علو المنطقة الأولى أسوة بما حدث ولا زال يحدث فيم يتعلق بتحديد امتداد البحر الإقليمي. خاصة أن التطور المطرد لتقنية الطيران يجعل الطائرات قادرة على تهديد أمن وسلامة الدولة من ارتفاعات شاهقة يصعب على الدولة أن تمد سيطرتها الفعلية إليها.
النظرية الوظيفية

على اثر رفض جانب لنظرية المناطق ذهب إلى أن الفضاء الجوي إنما يمثل وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة. وبالتالي يجب أن يخضع لنظام قانوني واحد. وهذا النظام القانوني سواء تعلق الأمر بسيادة الدولة أو بحرية الاستخدام يجب أن يأخذ في اعتباره الاستخدامات الوظيفية للفضاء الجوي.

ومؤدى هذا أن  النظام القانوني للبيئة الجوية لابد من أن يكون في خدمة وظيفة (إسعاد الإنسان على الأرض لا هلاكه). فيكون من حق الدولة أن تستند إلى سيادتها المطلقة على فضائها الجوي إذا كان من شأن استخدام الدول الأخرى له التهديد بأمنها ومصالحها. أما إذا كان هذا الاستخدام يستهدف سعادة الإنسان من خلال أنشطة مشروعة لابد من تقرير حرية الدول في استخدام الفضاء الجوي لدولة أخرى. وبالتالي تكون سيادة الدولة على فضائها الجوي (سيادة وظيفية) , كذلك تكون حرية الاستخدام (حرية وظيفية) قوامها الدفاع المشروع عن أمن وسلامة الدولة و الاستخدام من  أجل سعادة البشرية.

نتائج مبدأ سيادة الدولة على فضائها

بالرغم من الخلاف الحاد الذي نشب بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة أثناء مؤتمر شيكاغو الذي عقد عام 1944م , الا ان الاتفاقية التي وقعت في ختام أعمال المؤتمر أقرت مبدأ سيادة الدولة على فضائها الجوي إذ قضت المادة الأولى منها على أن تعترف الدول المتعاقدة أن لكل دولة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها سيادة كاملة واستئثارية.  ويقصد بإقليم الدولة في مفهوم الاتفاقية الدولية الأراضي والمياه الإقليمية الملاصقة لها والواقعة تحت سيادة الدولة أو سلطتها أو حمايتها أو المشمولة بانتدابها.

أما فيما يتعلق بالارتفاع الذي تنتهي إليه سيادة الدولة فلم تشأ الاتفاقية تحديده. ويذهب رأي إلى تفسير اصطلاح (الفضاء الجوي) الذي استخدمته المادة الأولى من الاتفاقية على أنه يعني الغلاف الهوائي الذي يشمل بالضرورة أقصى ارتفاع يمكن أن يصل إليه الطيران.

ورغم هذا الحق في السيادة فإن اتفاقية شيكاغو منحت حريات خمس للطيران في الفضاء الجوي للدول , وتتمثل الحريات الخمس التي أقرتها الاتفاقية في الحق في الهبوط لأسباب تجارية والحق في التحليق والحق في إنزال ركاب أو بضائع قادمة من الدولة التي تحمل الطائرات جنسيتها والحق في أخذ أو إنزال الركاب أو البضائع من أية دولة أخرى ذاهبة إليها
.
المطلب الثاني

حق الارتفاق البحري

· المياه الإقليمية :
وفقاً لأحكام اتفاقية المياه الدولية للبحار العالية و البحر الإقليمي والمتاخمة لسنة 1958 و 1960 والمعدلة سنة 1982م , فإن كل دولة ساحلية السيادة على مياهها الإقليمية على امتداد اثني عشر ميلاً بحرياً من ساحلها وفق أحكام المادتين (2) و (3) . ورغم ذلك فإن الاتفاقية تمنح سفن جميع الدول التمتع بحق المرور البريء خلال البحر الإقليمي و المرور يكون بريئاً مادام لا يضر بسلم الدولة الساحلية , أو بحسن نظامها أو بأمنها. وعلى السفن العابرة للمياه الإقليمية أن تراعي سلامة الملاحة وحماية وسائل تيسير الملاحة وخطوط الأنابيب وحفظ الموارد الحية للبحر. والحفاظ على البيئة ومنع خرق قوانين الدولة المعينة. وللدولة الحق في تحديد حق المرور البريء خلال ممرات بحرية محددة بغرض تنظيم دخول وخروج السفن.
وتشدد الاتفاقية على ألا تعيق الدولة الساحلية المرور البريء للسفن الأجنبية بفرض شروط على هذه السفن يكون أثرها العملي إنكار حق المرور البريء على تلك السفن. أو التمييز قانوناً أو فعلاً ضد سفن دولة معينة.

وفقاً للاتفاقية لا يجوز للدولة الساحلية أن تفرض أي رسوم على السفن الأجنبية لمجرد مرورها خلال البحر الإقليمي . ولا يتم فرض رسوم من قبل الدولة الساحلية إلا مقابل خدمات محددة قدمت للسفن. وأن تجبى هذه الرسوم دون تميز. 

وفق أحكام هذه الاتفاقية يجوز للدولة الساحلية استغلال باطن الأرض عن طريق حفر الأنفاق أياً كان ارتفاع الماء فوق باطن الأرض
.
· المياه الدولية : 

وفق قاعدة حق المرور في الطريق العام فإن أعالي البحار التي لا تشمل المياه الإقليمية مفتوحة لجميع الدول سواء كانت ساحلية أو غير ساحلية في ممارسة حرية الملاحة وحرية التحليق و حرية وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة مع مراعاة بنود الاتفاقية الدولية والقيود الواردة بها. وحرية الصيد والبحث العلمي مع مراعاة ما جاء بالاتفاقية الدولية من قيود. 
وتمارس هذه الحريات من قبل جميع الدول مع إيلاء المراعاة الواجبة لمصالح الدول الأخرى في ممارستها لحرية أعالي البحار.

وفقاً للاتفاقية  لا يجوز لأية دولة أن تدعي إخضاع أي جزء من أعالي البحار إلى سيادتها. وهكذا فإن لكل دولة ساحلية أو غير ساحلية الحق في تسيير سفن ترفع علمها في أعالي البحار
. 

المبحث الرابع

أنماط حقوق الارتفاق المستحدثة وما يتعلق بها
أ- حق وقوف المركبات الخاصة :

وهو حق ينظر إليه من عدة وجوه ؛ إذ انه قد يعد من حقوق الأملاك وذلك كما هو الحال فيما استجد من الأسواق والمحال التجارية وحاجتها إلى الاختصاص بمواقف لمرتاديها كي يتمكنوا من ترك سياراتهم للقيام بأعمال التسوق ، وفي هذه الحالة فإنه لابد وأن تكون تلك المواقف مملوكة أو مأذوناً فيها بوجه من الوجوه وعلى جهة الاختصاص بتلك الأسواق وقد جرت العادة بأن هذه المواقف في حال كونها متسعة لا يمنع من استعمالها من لا يرتاد تلك المحال المختصة بها ، وإلا فإن أرباب الحق يعلنون عن منع استعمال هذه المواقف لغير المرتادين لمحالهم .

     وقد يعد من حقوق المباحات وذلك كما في حال كون تلك المواقف مخصصة من الطريق العام ، فلا مجال فيها سوى الاستحقاق بالسبق فقط كسائر المحال العامة ، وهنا فإن حق استعمال الطريق العام لوقوف المركبات الخاصة يخضع لقوانين منظمة لا تخرج في مجملها عما يأتي بيانه :

1-  حق وقوف المركبات الخاصة في الطرق العامة :

وهو خاضع لقوانين المرور التي تنظم مثل هذا الحق ، وتبين المحال التي يصح الوقوف فيها ، والتي يمنع فيها ذلك ، وذلك بما يحقق قواعد الشريعة العامة في هذا الصدد والتي نصت على أنه لا ضرر ولا ضرار .

ومن ناحية أخرى فإن القوانين المنظمة راعت كذلك إبقاء صفة  العموم على تلك المحال ، وذلك يستدعي عدم اختصاص أحد بمحل لمدة تطول ويشتبه فيها بأنواع ملك المنفعة كالإجارة فضلا عن ملك الأعيان ، ومن ثم فإن المدة الزمنية للوقوف تحدد بحد معين يتفق والحفاظ على عمومية المحل وعدم خروجه إلى جهة الاختصاص .

2-  حق فرض رسوم مالية على المركبات الخاصة المستعملة للمواقف العامة :

وهو حق للدولة باعتبارها شخصا معنويا يصح اعتباره مالكا لتلك المواقف ، وبناء عليه يصح فرض رسوم مالية على المحتاجين لاستعمال تلك المواقف ، وهنا فإنه لما كانت تلك المواقف مملوكة ملكا عاما ؛ فإنه كان من يختص بها يحصل له من الانتفاع ما لم يحصل لغيره ؛ فلا يكون السبق مضيعا لمصالح الغير بوصفهم ملاكاً ؛ فكان عليه أن يدفع حصة مالية للغير نظير التخلية ، وهو أحق من غيره ممن يرغب بشغل هذا المكان بعينه بالقيمة نظراً لأحقيته فيه بالسبق ، فيكون تجويز أخذ الأجرة مراعاة لسائر الشركاء ، ويكون استحقاق شغل المكان بالسبق نظرا لمعنى الإباحة ، وعليه فلا يقبل تجويز لأحد نظرا لعدم الاستحقاق إلا بالسبق ، وهذا بخلاف المواقف المملوكة للأسواق والمحال التجارية فيصح فيها ذلك نظرا لخصوص الملك حتى يحق منع من يشاء من استغلال تلك المواقف لرغبة المالك أو المأذون له في شغلها بنفسه أو بمن ينوب عنه .

وهنا حيث يجوز أخذ رسوم للوقوف وشغل المكان العام على جهة الاختصاص لفترة زمنية فإنه يجوز تفاوت الأجرة بحسب تفاوت فترة الوقوف كما هو معمول به غالبا في مثل تلك المواقف ، وذلك لأن الأجرة تتفاوت بسبب التفاوت في زمن الاستغلال ؛ فكلما زاد زمن الاستغلال زادت قيمة الأجرة بحساب ذلك .

ب- حق استغلال سائر المرافق العامة :

وذلك مثل وسائل المواصلات العامة والتي تتمثل في عالمنا اليوم في القطارات والطائرات والحافلات العامة ، وما يجري مجراها مما سير من وسائل النقل الخاص المباحة للعامة وفق شروط خاصة تجبرها على الامتثال لكل طلب واقع من العامة دون تمييز سوى باستحقاق السبق ، وإلا عرض المخالف للعقوبة .
ويلاحظ على حقوق استغلال تلك المرافق ما يلي :

1-  أنها تخضع من حيث الاستغلال لمبدأ السبق في أحقية الاستغلال :

وذلك من حيث الإجمال ، وقد يقع فيها تحويز ما لا يضر ـ من اليسير ـ للمصلحة العامة ، وذلك كما في تحويز عدد محدود من مقاعد الطائرات مراعاة للظروف الطارئة كنقل مريض للعلاج في الخارج ، وسفر شخصية عامة لقضاء مصلحة عامة ونحو ذلك ، بحيث يكون الحق لمن سبق في حال عدم وجود مستحق لما حُوِّز له .

2- يراعى في استغلالها القاعدة الفقهية " لا ضرر ولا ضرار " :

ومن ثم يجوز تعطيل تلك المرافق لبعض الوقت لإجراءات الصيانة وإصلاح ما قد يتلف أو يتضرر فيها ، وفي نفس الوقت مراعاة عدم الإضرار بمصالح العامة ، وهو ما يستوجب في بعض الأحوال تطبيق مبدأ التعويض للمتضرر ، أو إيجاد البديل المناسب ، وذلك في حالات تغيير مواعيد رحلات الطائرات مثلا حيث لا يفيد رد قيمة التذاكر للركاب المتضررين من تغيير موعد الرحلة أو إلغائها ، وعليه يتم تسيير رحلة أخرى في  وقت مناسب أو إبدال حجوزاتهم إلى رحلة أخرى في توقيت مناسب ، وذلك بخلاف    حالات الإضرار التي يمتنع فيها مثلا إقلاع الطائرات ؛ فيتم توفير محال مناسبة لاستضافة المتأخرين إلى حين موعد لاحق يسمح فيه بالإقلاع ، وذلك كله تحدده لوائح تنظيمية      متفق عليها دولياً في حال كون الرحلات خارجية ، وهي تراعي أسباب التأخير وزمن التأخير ، ولذا تختلف باختلافهما ، وليس في تلك اللوائح ما يتعارض وقواعد الشريعة من حيث الجملة .

3- يتعين فيها فعل ما هو أصلح :

وذلك شأن كل ما يرجع إلى العامة من الأمور ؛ انه ينبغي أن تتعهد بفعل ما هو أصلح ، وذلك لما في ترك فعل الأصلح من الخيانة لما فيه من تضييع ما هو أحظ للناس بغير وجه حق ، وهو داخل في الغش الذي نهى الله تعالى عنه ، ولذا فقد حذر الشرع تحذيراً بليغا كل من تولى أمراً من أمر العامة وغشهم فيه ، ومن ثم ما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي يعلى معقل بن يسار ـ رضي الله عنه ـ قال : سمعت رسول الله  يقول : « ما من عبد يسترعيه الله رعية ، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عيه الجنة » ، وفي رواية : « فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة » ، وفي رواية مسلم : « ما من أمير يلي أمور المسلمين ، ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة » ، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب ارتكاب الأصلح في رعاية مصالح العامة للمعاني السابق ذكرها ، وذلك يعني اختيار الأصلح في مواصفات تلك المرافق في حدود ما يتيسر للدولة بذله في تلك المرافق من أموال العامة ، وهو الأمر الذي يتحقق من خلال المعتاد القيام به من مناقصات في ضوء الشروط المطلوبة التي تسمح     بها الموازنات المالية للدول ، والحرص على سلامة ذلك من أعمال الغش والخداع صيانة للمال العام .

جـ - حقوق استغلال المرافق الخاصة :
لما كانت المرافق الخاصة تشبه الأملاك الخاصة من جهة أن المرفق الخاص يقع في ملك الخاصة ومن ثم ليس لغيرهم مشاركتهم في الانتفاع به إلا برضاهم ، وذلك كشأن الطريق الغير النافذ والذي يدخل منه إلى العقارات الشارعة أبوابها عليه ، ومن ثم لم يكن للعامة حق استغلاله وإن لم يضروا بالمارة كما في الطريق النافذ الواسع ؛ فهذا فارق بين الطريق الواسع النافذ والغير النافذ ، ومع ذلك يبقى هناك حق العامة يتعلق بالدخول إلى ذلك الطريق لمصلحة التعامل مع أهله ويتعلق بالمرافق الخاصة عدد من الأحكام المتعلقة بأهلها وبالعامة يمكن تلخيصها فيما يلي :
1- ما يقع من سماح أهل تلك المرافق للبعض باستغلالها نظير عوض يعود على جميعهم بقدر حصصهم في تلك المرافق ، وذلك كالسماح للباعة باتخاذ جزء من المكان في الطريق الغير النافذ للوقوف ، وما يستتبعه من الإذن للعامة بالدخول إليه لأغراض التعامل . 
2-  ما يقع في المجمعات السكنية من الاشتراك في مرافق تتمثل في الملاعب المختلفة الأنشطة ، وحمامات السباحة ، ودور المناسبات ، ونحو ذلك من المرافق التي تزود بها المجمعات السكنية في الوقت الحاضر . 

ومثل هذه المرافق تخضع لمجموعة من اللوائح المنظمة لكيفية استغلالها ، والتي تبين كذلك حق كل طرف مستحق لاستغلالها في القيام بذلك سواء بانفراده أو باجتماعه مع الآخرين ، وتختلف هذه اللوائح تبعا لما يتراضى عليه ملاكها أو المأذون لهم في استعمالها ، وهي مع ذلك تخضع بالنسبة لاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية إلى قواعد وأحكام الإجارة التي تنظم مثل هذا الانتفاع ، أو أحكام الانتفاع بالمرافق المشتركة في عدد أحوالها كذلك .

فأما التي تخضع لأحكام الإجارة ؛ فيكون ذلك أيضا مراعى فيه أمران :

أحدهما : 
أولوية أهل المجمع بالإجارة لمرافقه عن غيرهم ؛ فلا يقدم عليهم غيرهم في استغلال مرافقه إن ضاق الأمر عن الاتساع لأهله وغيرهم .

ثانيهما : تغليب حكم الاستحقاق بالسبق بين أهل المجمع ؛ فيكون المستحق للاستغلال الأسبق إلى طلبه .

وفي حال إمكانية استغلال المرفق لأكثر من مهمة ؛ فإنه تعد جميع المهام على قدم المساواة ما لم يتم الاتفاق على تمييز تلك المهام بعضها على بعض بحيث يحظى بعض هذه المهام بأولوية في التقديم على غيره ، ومثال ذلك دور المناسبات ، وهي بطبيعة الحال تصلح للعديد من المهام المتفاوتة إلى حد التضاد كالاستعمال في العزاء ، والاستعمال في الأفراح وسائر المناسبات ، ومن ثم يقدم ما يتفق منها على تقديمه على غيره.

 وبذلك فإن تقديم غيره عند الخلو من المزاحمة يكون مرهونا بعدم حصول المزاحمة وقت الحدث ، وهو ما يظهر فيما يجري فيه الحجز للمناسبة مسبقا ، بينما يجري الأمر في بعض المناسبات المستحقة للتقديم دون حجز مسبق قبل وقت الاستغلال ، وإنما يتم استئجار وقت الاستغلال بالفعل ليكون بذلك كل عقد سابق ملغى ما لم يتم الشروع في تنفيذه بالفعل فيكون بذلك قد فات وقت إلغائه ، ولزم تنفيذ العقد بنصوصه .
وأما صيانة مثل هذه المرافق ؛ فإنها تخضع لاعتبارين شرعيين :

     أحدهما : توزيع نفقات الصيانة بقدر رؤوس المستحقين ، وذلك كحصة القاسم يقسم بين الورثة على مذهبي الإمامين " مالك "  و" الشافعي 
" ، وذلك باعتبار أن هؤلاء المستفيدون ؛ فكان توزيع النفقات بقدر رؤوسهم ، وقد يكون ذلك خيارا مفضلا في حال عدم وجود عوائد لتلك المرافق .

     ثانيهما : أن توزع النفقات بقدر حصصهم ، وذلك أن العائد الذي يعود عليهم من تلك المرافق بفرض استغلالها يتفاوت بقدر الحصص ؛ فكان عبء نفقات صيانة تلك المرافق بقدر تلك الحصص مراعاة لحال الملاك ؛ إذ انه قد يكلف أحدهم حصة الصيانة ما يزيد على ما يجنيه من عوائدها لو قلنا بالتقسيم على قدر الرءوس كما في الاعتبار السابق ، وذلك الاعتبار كحصة القاسم الذي يقسم بين الورثة على مذهبي الإمامين أبي حنيفة
 والشافعي .

الخـاتمـــــة

وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات .

أما نتائج البحث فهي :

(1) حقوق الارتفاق : كل ما ثبت لجهة ما على غيرها من الأمور المنتفع بها مما تقبل الشركة فيها .

(2) الاصطلاح المتداول على ألسنة القانونيين من استخدامهم التعبير عن الحقوق المقررة لعقار على عقار آخر بأنها حقوق ارتفاق إنما هو اصطلاح حادث الغرض منه تناول عدد من الحقوق التي اصطلح على ثبوتها لعقار على غيره .
(3) الفقهاء يطلقون في العادة الشرب في إرادة ما يشمل سقي الأرض والزرع دون الذي يقتصر على شرب الإنسان نفسه وحيوانه و الذي يطلقون عليه اسم ( الشفة ) .
(4) الانتفاع بالمياه العامة غير المملوكة جائز لكل شخص كان دون تمييز, لأن الماء في الأصل مباح غير مملوك ، إلا أنه قد يملك بطريق الاستيلاء عليه و إحرازه ، وهذا ما يسمى بشركة        ( الإباحة ) ، وتطهير المياه العامة يكون من بين المال .
(5) مياه الأنهار الخاصة كالنهر الذي يجري في ملك شخص ما ليس فيه حق للعامة إلا شربهم لأنفسهم و شرب حيواناتهم مما يفضل بعد أخذ أصحابها حاجتهم منها , وهو حق الشفة ،  ونفقات النظافة تقع على أصحابه .

(6) حق الإجراء حق ثابت لعقار على عقار آخر يخول به لمالك الأول إجراء مائه إليه على الثاني .
(7) حق المسيل هو حق إسالة الماء الفائض عن الحاجة أو غير صالح من الأرض المرتفعة إلى الأرض المرتفق بها أو مروراً بها إلى مصرف عام .
(8)   حق المرور هو ما يثبت لأرض من حق في المرور إليها على أرض أخرى مجاورة ، وحق المرور قد يثبت على عقار شائع غير مملوك, وذلك كما في حالة المرور على الشوارع والطرق العامة غير المملوكة .

(9)   حق الجوار هو حق ثابت لأرض على أرض أخرى مجاورة لها يترتب عليه تقييد صاحب كل منهما في تصرفاته و أفعاله التي يقوم بها في ملكه ، فيمنع من كل تصرف يضر بجاره ، وبهذا فهو حق سلبي في أكثر أحواله .
(10) حق التعلي أو حق العلو : هو حق الجزء الأعلى من البناء الذي يتكون من بناءين أو من أبنية متعددة مترادفة فوق بعضها , في أن يعلو ويستقر على البناء الأسفل منه , و المملوك لغيره .

(11) أسباب حق الارتفاق في الفقه الإسلامي هي الشركة العامة ، والمعاوضة المالية واشتراط حق الارتفاق في عقد معاوضة ، والتبرع بحق الارتفاق ، وثبوت حق الارتفاق بسبب الضرورة ، وإحياء الموات ، والجوار ، وشراء العلو .

وأما التوصيات فهي :
(1) كما أثبت الفقهاء بالأمس الأحكام المتناسبة لحقوق الارتفاق القائمة في عصرهم ، فإننا اليوم في أمس الحاجة لاستكمال ما بدأوه ، وتعمير ما شيدوه من جمل المسائل الزاخرة بأحكام الشريعة المتناسقة ، وخاصة في مجال الحقوق التي تأخذ كل يوم في عصرنا هذا طابعا جديدا ينسجم بما تفرزه لنا الحياة العصرية من أنماط في المعاملات والعلاقات بين الناس لم تكن معهودة من قبل ، حيث تنتقل تلك الأنماط الحياتية المختلفة إلينا محملة بعباءات وأعراف وشروط وقيود غير مألوفة في عالمنا ، ويحتاج الأمر منا إلى النظر في تلك الأنماط وما حمل عليها من تلك العادات للتفريق فيها بين ما يقبل التجاوز والإقرار وما لا سبيل معه سوى الرد والإنكار ، وما يمكن تطويعه ليصير سائغا مشروعا ، وما يلزم نبذه لكونه فاحشا ممنوعا .

(2) يوصي البحث بدراسة العقود الحديثة المتعلقة بحقوق الارتفاق دراسة فقهية لكل عقد يشكل منفصل تجمع فيها الفروع ، وتفصل فيها الأحكام ، وتبين فيها قواعد الاستدلال ، مع بيان القوانين الحاكمة لها وموقف الشرع منها .

المراجع

كتب السنة : 

1. موطأ الإمام مالك بن أنس ( مطبعة الحلبي).
2. صحيح البخاري لأبي عبدا لله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري , (مطبعة المنيرية).
3. المنتقى من أخبار المصطفى ,  لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني , (المطبعة الرحمانية بمصر).
كتب الفقه : 
 أ – المذهب الحنفي : 

1. المبسوط. – لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي , (مطبعة دار المعرفة – بيروت).
2. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي – (المطبعة الأميرية بمصر).
3. شرح فتح القدير, لكمال الدين بن محمد المعروف بابن الهمام (مطبعة مصطفى محمد بمصر).
4. حاشية رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمين المشهور بابن عابدين , (مطبعة الحلبي).
5. مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الناس في المعاملات الشرعية , لمحمد قدري باشا , (مطبعة المكتبة المصرية). 
ب - مذهب المالكية : 
1. المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس , (مطبعة السعادة بمصر).
2. المنتقى شرح موطأ مالك , للباجي (مطبعة السعادة بمصر).
3. مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل , للحطاب , ( مطبعة السعادة بمصر). 
4. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, (مطبعة دار إحياء الكتب العربية).
ج – مذهب الشافعية : 

1. المهذب في فقه الإمام الشافعي , للشيرازي (مطبعة الحلبي).
2. مغني المحتاج  , لمحمد الشربيني , (مطبعة الحلبي).
3. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  , لأبي الضياء , ( مطبعة الحلبي).
4. حاشية البيجيرمي , (مطبعة مصطفى محمد بمصر).

د- المذهب الحنبلي : 

1. المغني لابن قدامة , ( مطبعة دار المنار). 
2. مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مطابع الرياض).

هـ - المذهب الظاهري : 

1. المحلى لابن حزم  , (مطبعة الإمام بمصر).
كتب فقهية حديثة : 

1. 
الشريعة الإسلامية تاريخها  وبعض نظرياتها العامة , للأستاذ بدران أبو العينين , ( مطبعة النجاح – الإسكندرية ).

2. 
الفقه الإسلامي مدخل لدراسته , للدكتور يوسف موسى ,(مطابع دار الكتاب العربي).

3. 
المدخل الفقهي العام , للدكتور مصطفى أحمد الزرقا , (مطبعة الحياة).

4. 
مختصر أحكام المعاملات الشرعية , للشيخ علي الخفيف , (مطبعة السنة المحمدية).

5.  
الملكية في الشريعة الإسلامية , للشيخ علي الخفيف , (مطبعة السنة المحمدية).

6. 
القانون الجوي للدكتور محمود مختار بريري والدكتور عمر فؤاد , (مطبعة دار النهضة العربية).

7. 
القانون الجوي , للدكتور أكرم ياملكي ,(مطبعة دار الثقافة). 

8. 
القانون الجوي الدولي , للدكتور طالب حسن موسى , (مطبعة دار الثقافة).

9. 
القانون البحري , للدكتور كمال حمدي , (شركة الجلال للطباعة).

10. 
شرح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار , للدكتور كمال أحمد ( تحت الطبع).
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